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1
تنظيم العمل
1.1
قال الرئيس إن مساهمات المشاركين التي لن تناقش في اللجنة أو في إطار فريق مخصص سوف تدرسها الجلسة العامة. وأشار أيضاً إلى أن هذا المؤتمر هو أول مؤتمر توضع فيه الوثائق باللغات الست، مما يثقل عبء العمل على الأمانة. وبغية سير أعمال المؤتمر بالسلاسة المناسبة ضمن المهل المحددة، فهو يحث رئيسي اللجنتين 4 و5 على تقديم نتائج أعمالهما بأسرع ما يمكن.

2.1
وقالت رئيسة لجنة الصياغة إن لجنة الصياغة قد درست جميع الوثائق التي قدمت إليها حتى الآن. بيد أن عدداً من الوثائق لم تكن اللجان قد وافقت عليها بعد. وهناك وثائق لم تصل إلى اللجنة بعد مثل بيان إسطنبول وخطة العمل، مما سيضطرها إلى المثابرة الشديدة على العمل بعد الآن.

3.1
أعلن رئيس فريق العمل التابع للجلسة العامة والمعني بالخطة الاستراتيجية وإعلان إسطنبول أن فريقه قد توزع الوثائق لدراستها. وفيما يتعلق بإعلان إسطنبول، وبناء على تعليمات من لجنة التوصية فقد أُعدّت وثيقة سوف توزع على المهتمين من المشاركين لكي يقدموا له تعليقاتهم.

2
الموافقة على المحضر الموجز عن الاحتفال الرسمي بالافتتاح (الوثيقة 136)

2.1
تمت الموافقة على المحضر الموجز عن الاحتفال الرسمي بالافتتاح (الوثيقة 136).

3
الموافقة على المحضر الموجز عن الجلسة العامة الأولى (الوثيقة 144)

1.3
تمت الموافقة على المحضر الموجز عن الجلسة العامة الأولى (الوثيقة 144)

4
المجموعة الأولى من النصوص المقدمة من لجنة الصياغة (الوثيقة 193)

مشروع القرار [COM4-1] المتعلق بمشاركة البلدان، لا سيما البلدان النامية، في إدارة طيف الترددات الراديوية

1.4
قال رئيس اللجنة 4 إن مشروع القرار هو مراجعة للقرار 9 الصادر عن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات عام 1998.

2.4
يعتقد مندوب اليونان أن المؤتمر المؤلف من الدول الأعضاء ومن أعضاء القطاعات لا يستطيع تكليف مدير مكتب تنمية الاتصالات بهذه المهمة أو تلك، فهو مسؤول منتخب.

3.4
أوضح الأمين العام أن المؤتمر هو الذي يقرر برنامج الأنشطة لقطاع تنمية الاتصالات في الاتحاد. فمن المنطق إذاً أن يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات ببعض المهمات. ولن يكون بالمقابل من المناسب أن يكلف مديري المكتبين الآخرين أو الأمين العام بهذه المهمة أو تلك. فهو قد يستطيع أن يطلب منهم فعل شيء ما أو يدعوهم إلى فعل شيء ما.

4.4
قالت رئيسة لجنة الصياغة إنه طبقاً للممارسة المتَّبعة في إجمالي مشروعات القرارات، أن يستعمل الفعل "يكلف" حيال مدير مكتب تنمية الاتصالات، والفعل "يدعو" حيال مديري المكتبين الآخرين وحيال الأمين العام.

5.4
أيد مندوب لبنان وجهتي النظر اللتين عبر عنهما كل من الأمين العام ورئيسة لجنة الصياغة.

6.4
استنتج  الرئيس أن يستمر العمل بالممارسة المتّبعة.

7.4
أشار مندوب مالي إلى أن مشروع القرار المدروس يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة إلى البلدان النامية. ويحسن إذاً تقديم أفضل الظروف لهذه البلدان لكي تشارك في الاجتماعات. ويقترح أن يكلف المؤتمر مدير مكتب تنمية الاتصالات باتخاذ الترتيبات المناسبة لكي تجري الأعمال المتعلقة بتحقيق القرار مع الترجمة الفورية وباستخدام لغات العمل في الاتحاد الدولي للاتصالات.

8.4
قال مندوب فرنسا إن من المهم أن تتمكن البلدان النامية من المشاركة في اجتماعات الاتحاد في أفضل الظروف، وإن ذلك يمكن أن يتحقق بلا جدال عن طريق الترجمة التحريرية والشفهية. وهو، مع وعيه للنتائج المالية المترتبة على أي قرار، يعتقد أنه ينبغي بذل الجهد للبحث عن أفضل حل يسهل في نفس الوقت مشاركة البلدان النامية في أعمال الاتحاد ويحافظ على توازن الميزانية.

9.4
بعد أن أعرب مندوبا روسيا والمملكة العربية السعودية عن أملهما في أن يكون من الواضح عدم الحدّ من عدد لغات العمل، اقترح الرئيس أن يضاف إلى الجزء: يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات من القرار، بند ثالث يكلف فيه مدير مكتب تنمية الاتصالات بتأمين الترجمة الفورية وترجمة الوثائق بلغات العمل أثناء تحقيق القرار المدروس.

10.4
تمت الموافقة على مشروع القرار [COM4-1] (الوثيقة 193) بالصيغة التي عدّل بها.

11.4
وتمت الموافقة على المجموعة الأولى من النصوص المقدمة من لجنة الصياغة (الوثيقة 193)، مع مراعاة التعديلات التي أدخلت عليها.
5
المجموعة الثانية من النصوص المقدمة من لجنة الصياغة (الوثيقة 195)

مشروع القرار [WG-LDC-1] المتعلق بالتدابير الخاصة لصالح أقل البلدان نمواً

1.5
قالت رئيسة لجنة الصياغة إن مشروع القرار هو مراجعة للقرار 16 الصادر عن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات عام 1998.

2.5
بين مندوب سورية أن الدول العربية قدمت اقتراحاً، أثناء الاجتماع التحضيري في دمشق، يسعى إلى أن يكلف المؤتمر مدير مكتب تنمية الاتصالات بأن يعطي ممثلي أقل البلدان نمواً وظائف مهمة أثناء المؤتمرات. وهو يأسف لأن هذا الاقتراح الذي يمثل وجهة نظر ستة بلدان عربية هي من أقل البلدان نمواً، لم يؤخذ بالاعتبار.

3.5
قال مندوب الأردن إنه، طبقاً لما تم الاتفاق عليه، يمكن الاستعاضة عن الكلمات "يكلف الأمين العام" بكلمة "يرجو" أو "يدعو الأمين العام".

4.5
قال الرئيس إن هذا التعديل سوف يدخل حسب الحاجة في مجموعة مشروعات القرارات.

5.5
اقترح مندوب مالي أن يضاف في آخر الفقرة 2 من الجزء يطلب من حكومة أقل البلدان نمواً العبارة "أو تكنولوجيات المعلومات والاتصال".

6.5
وتمت الموافقة على هذا الاقتراح.

7.5
وتمت الموافقة على مشروع القرار [WG-LDC-1] (الوثيقة 195) بصيغته المعدلة.

مشروع القرار [WG-LDC-2] المتعلق بتقديم المساعدة للبلدان ذات الاحتياجات الخاصة: أفغانستان وبوروندي وغينيا-بيساو وليبيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا وسيراليون والصومال وتيمور الشرقية

8.5
وإذ لاحظ مندوب إريتريا أنه بالنظر إلى كونه العضو الوحيد في وفد بلده لم يتمكن من المشاركة في جميع اجتماعات اللجان والأفرقة المخصصة، طلب أن يضاف اسم بلده إلى عنوان مشروع القرار وكذلك في تعداد البلدان الواردة في الجزء يقرر.

9.5
قال رئيس اللجنة 4 إن هذا الاقتراح مقبول.

10.5
اقترح مندوب الولايات المتحدة أن يستعاض عن كلمة "وهي" في الجزء يقرر بكلمة "خاصة"، وذلك لكي لا تكون قائمة البلدان حصرية.

11.5
أيد هذا الاقتراح كل من مندوب المملكة العربية السعودية ورئيس فريق العمل التابع للجلسة العامة والمعني بأقل البلدان نمواً.

12.5
رأى رئيس اللجنة 4 أن هذا الاقتراح لا يحل المشكلة لأن على المؤتمر أن يتمكن من الموافقة على قائمة محددة من أسماء البلدان.

13.5
ورأى مدير مكتب تنمية الاتصالات أن من المهم أن تذكر أسماء البلدان بكل دقة لأن للقرار المدروس آثاراً مالية، ولكن من الصعب في نفس الوقت ضبط التنبؤ بأقل البلدان نمواً التي ستحتاج إلى المساعدة أثناء السنوات الأربع القادمة.

14.5
لاحظ مندوب إندونيسيا أن قائمة البلدان المعتبرة أقل البلدان نمواً تغير من سنة إلى أخرى، لذلك فهو يقترح إغفال الإشارة إلى أسماء البلدان بالكامل.

15.5
قال الرئيس إن المؤتمر يمكنه أن يترك إلى المجلس أمر تحديد أقل البلدان نمواً التي تحتاج احتياجات خاصة.

16.5
أيد مندوب الجزائر الاقتراح الرامي إلى الاستعاضة عن الكلمة "وهي" بالكلمة "خاصة". وفوق ذلك فهو يقترح، إضافة إلى تأييده تسجيل إريتريا في عداد البلدان التي تحتاج احتياجات خاصة، أن يضاف اسم إثيوبيا إلى القائمة أيضاً. وإذ ذكّر بأن الجزائر وضعت كل ثقلها لتسوية النـزاع بين إريتريا وإثيوبيا، قال إن البنى التحتية في مجال الاتصالات في هذه البلدان قد عانت أيضاً من النـزاع وإن هذين البلدين يستحقان المساعدة. وأيده في ذلك مندوب لبنان.

17.5
قدّر مندوب فنـزويلا مع مدير مكتب تنمية الاتصالات أن من المستحسن ذكر البلدان المقصودة.

18.5
قال مندوب أوغندا إن غينيا يجب أن تكون موجودة في القائمة.

19.5
رأى مندوب ليبيا أن من الواجب ذكر البلدان بأسمائها، ولكن على الاتحاد الدولي للاتصالات أن يضع المعايير التي تسمح له بإضافة أسماء إلى القائمة أو سحب أسماء منها.

20.5
لاحظ الأمين العام أن النص المدروس يحيل إلى القرار 34 (كيوتو، 1994) والقرار 34 (المراجع في مينيابوليس، 1998)، وكلاهما يحيلان إلى نصوص الأمم المتحدة. والاتحاد الدولي للاتصالات يمنح مساعدة خاصة لبعض البلدان، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة. وهذا موضح صراحة في يقرر من مشروع القرار.

21.5
قالت مندوبة جمهورية جنوب إفريقيا، إذا كانت الأمم المتحدة قد وضعت قائمة بالبلدان التي تحتاج احتياجات خاصة، يكفي الرجوع إلى هذه القائمة دون إعداد قائمة أخرى في مشروع القرار.

22.5
قال مندوب مالي إن قائمة البلدان التي يجب أن تستفيد من مساعدة خاصة تتغير مع تقدم الأوضاع في هذه البلدان، فمن المفيد إذاً أن يوضح النص أي البلدان هي المقصودة، وأن يترك للمجلس أن يعدل القائمة بعدئذ في حالة تغير الأوضاع.

23.5
عاد مدير مكتب تنمية الاتصالات وكرر أن القائمة المفتوحة يحتمل أن تكون مصدراً للصعوبات عند التنفيذ، في حالة وقوع تقييدات في الميزانية. وتجدر الملاحظة من ناحية ثانية أنه يجب أن يضاف جزء آخر يقرر يدعو المجلس إلى تعديل القائمة عند اللزوم.

24.5
رأى مندوب ليبريا أن التعديل الذي اقترحته الولايات المتحدة واستعمال المؤشرات التي وضعتها قرارات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أو منظمة الأمم المتحدة يجتنبان قيام الصعوبات.

25.5
لاحظ مندوب سورية أن قرارات الأمم المتحدة التي يحيل إليها النص المدروس تسمح فقط بكل بساطة بمعرفة متى يجب التوقف عن تقديم المساعدة، وليس العكس. فهناك بلدان بحاجة إلى مساعدات خاصة ومؤتمر التنمية هو المؤهل للقول بوجوب تقديم المساعدة إليهم وإشعار مؤتمر المندوبين المفوضين بضرورة رصد ميزانية لهذا الغرض.

26.5
قال مندوب الصومال إن معايير تعريف البلدان التي تحتاج احتياجات خاصة هي موجودة، ولكنها غير منصوص عليها في النص بوضوح. وقائمة البلدان بالذات تختلف تبعاً للمعايير. إذاً يحسن تبني قرار ينص على هذه المعايير أو يحيل إلى معايير خارجية محددة تماماً.

27.5
رأى مندوب مصر أن التخلص من كل إبهام يقتضي أن يحتفظ بكلمة "وهي" وأن يضاف حكم عن المعايير - يعاد النظر فيه كل عام - يجب على الاتحاد الدولي للاتصالات استعماله لكي ينتقي البلدان من بين البلدان الواردة في القائمة التي تضعها الأمم المتحدة.

28.5
رأى مندوب جمهورية إيران الإسلامية أن من المستحسن أن يحتفظ بالنص كما هو، وأن تعين جميع البلدان المقصودة بأسمائها، علماً بأن الأمين العام سيرفع هذا القرار إلى علم مؤتمر المندوبين المفوضين، وبانتظار ذلك، لا يتوانى مكتب تنمية الاتصالات عن تقديم كل مساعدة ممكنة لهذه البلدان في إطار الإجراءات العادية.

29.5
اقترح الرئيس ألا يدخل على النص إلا التعديلان التاليان" أن تضاف إلى قائمة البلدان الأسماء الثلاثة المقترحة وهي إريتريا وإثيوبيا وغينيا، وأن يستعاض عن عبارة يكلف الأمين العام بعبارة يرجو الأمين العام.

30.5
وتقرر الأمر على هذا النحو.

31.5 
وتمت الموافقة على مشروع القرار [WG-LDC-2] (الوثيقة 195) بصيغته المعدلة.

مشروع القرار [WG-LDC-3] المتعلق بتقديم المساعدة للبلدان ذات الاحتياجات الخاصة: أفغانستان

32.5
تمت الموافقة على مشروع القرار [WG-LDC-3] (الوثيقة 195).

33.5
أشار رئيس فريق العمل التابع للجلسة العامة والمعني بأقل البلدان نمواً إلى أن فريقه لم يترك أي بند معلقاً وأنه أبلغ نتائج أعماله إلى اللجنة 4 حتى يمكن إدماجها في عملية البرمجة.

34.5
أعلن الرئيس أن فريق العمل التابع للجلسة العامة والمعني بأقل البلدان نمواً يكون بذلك قد أنجز جميع أعماله.

35.5
وتمت الموافقة على المجموعة الثانية من النصوص المقدمة من لجنة الصياغة (الوثيقة 195)، مع التعديلات التي أدخلت عليها.

6
المجموعة الثالثة من النصوص المقدمة من لجنة الصياغة (الوثيقة 197)

مشروع القرار [WG-GI-1] المتعلق بإدماج مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في برامج قطاع تنمية الاتصالات

1.6
لاحظ مندوب سورية أن الملحق 2 بمشروع القرار يرمي إلى إنشاء وحدة جديدة داخل الاتحاد الدولي للاتصالات، وهذا أمر يعود إلى المجلس. لذلك يحسن أن يضاف إلى مشروع القرار حكم يدعو المجلس إلى النظر في إنشاء هذه الوحدة.

2.6
قال الرئيس بما أن مشروع القرار يتضمن حكماً يدعو مؤتمر المندوبين المفوضين إلى أن يعكف على هذه المسألة، فإن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات يمكنه أن يدع إلى عناية المؤتمر المذكور أمر متابعة مشروع القرار بما يلزم.

3.6
وتقرر الأمر على هذا النحو.

4.6
اقترحت مندوبة يوغوسلافيا بدعم من مندوب سورية حذف كلمة "جديدة" الواردة في البند و) من الجزء "داخل قطاع تنمية الاتصالات" في مشروع القرار.

5.6
وتقرر الأمر على هذا النحو.

6.6
اقترحت مندوبة يوغوسلافيا أن يضاف أيضاً إلى عنوان الجزء "تقديم المساعدة إلى الدول الأعضاء" الكلمات "وإلى أعضاء القطاعات". وبيّن مندوب الجزائر أن محتوى هذا الجزء من مشروع القرار يتوجه بوضوح إلى الدول الأعضاء فقط. وقال مندوب تونس إن كلا المتحدثين السابقين مُحقّان من حيث المضمون. لذا فهو يقترح أن يتضمن عنوان هذا الجزء ذكر الدول الأعضاء فقط، على أن تضاف إليه فقرة فرعية ﻫ) تنص على ما يلي "حفز أعضائها في القطاعات على المساهمة في المساواة بين المرأة والرجل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".

7.6
وتقرر الأمر على هذا النحو.

8.6
اقترحت مندوبة يوغوسلافيا أن يستعاض عن يقرر أيضاً في مشروع القرار بالنص التالي: "أن يحول قطاع تنمية الاتصالات فريق المهام المعني بالمساواة بين المرأة والرجل إلى فريق عمل معني بالمساواة بين المرأة والرجل، يعمل طبقاً للاختصاصات المعرفة في القرار 7 الصادر عن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 1998 عن طريق اعتمادات ترصد في إطار التقييدات الحالية للميزانية (انظر الاختصاصات في الملحق 1)".

9.6
اقترحت مندوبة تنـزانيا أن يضاف أيضاً إلى النص الذي اقترحته يوغوسلافيا جزء الجملة التالي "وأن يدرس أيضاً جميع المسائل الأخرى ذات العلاقة" الذي كان موجوداً في النص الأصلي. ولاحظت مندوبة سورينام أن التقييدات في الميزانية تسري على جميع أنشطة الاتحاد الدولي للاتصالات، ويجب ألا تثار فقط بصورة خاصة عند دراسة النص المطروح. وهي تقترح إذاً حذف هذا التنويه.

10.6
اقترح الرئيس الاستعاضة عن "يقرر أيضاً" في مشروع القرار بالنص الذي اقترحته يوغوسلافيا وبالصيغة التي عدلته بها تنـزانيا وسورينام.

11.6
وتقرر الأمر على هذا النحو.

12.6
لاحظ مندوب سورية أن الملحق 1 يجب أن يعنون: اختصاصات فريق العمل المعني بالمساواة بين المرأة والرجل، وليس اختصاصات فريق المهام. فاختصاصات هذا الأخير واردة بالفعل في القرار 7 الصادر عن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 1998، ولا يمكن لمشروع القرار المدروس إلا أن يحدد اختصاصات فريق العمل المقترح.

13.6
اقترح الرئيس الموافقة على الملحق 1، على أن يترك للجنة الصياغة أمر تسوية مسألة عنوانه.

14.6
وتقرر الأمر على هذا النحو.

15.6
يعتقد مندوب الجزائر أن مسائل المساواة بين الجنسين تهم الاتحاد بكامله وليس فقط قطاع تنمية الاتصالات. وأن الوحدة المكلفة بهذه المسائل والتي اختصاصاتها محددة في الملحق 2 يجب أن توضح في مستوى دائرة الموارد البشرية التابعة للأمانة العامة. وكان لمندوب مالي الرأي نفسه.

16.6
وبينت مندوبة تنـزانيا أن الجزء يدعو مؤتمر المندوبين المفوضين يبين بوضوح أن الأمر يتعلق بوحدة في الاتحاد الدولي للاتصالات مكلفة بالحرص على إدماج مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في الاتحاد بكامله.

17.6
اعتقد مندوب البرازيل أن من الحكمة أن تترك لمؤتمر المندوبين المفوضين عناية البت في أي مستوى يجب أن توضع الوحدة المقترحة.

18.6
اقترح مندوب الجزائر أن يستعاض في الفقرة الفرعية الأخيرة من الملحق 2 عن العبارة "إدارة الاتحاد" التي يراها غير حكيمة بالقدر الكافي بما يلي "الأمين العام ومدراء القطاعات الثلاثة".

19.6
وتقرر الأمر على هذا النحو.

20.6
تمت الموافقة على مشروع القرار [WG-GI-1] وعلى ملحقيه، مع مراعاة التعديلات التي أقرت أثناء المناقشة.

21.6
وتمت الموافقة على المجموعة الثالثة من النصوص المقدمة من لجنة الصياغة (الوثيقة 197)، مع مراعاة التعديلات التي أدخلت عليها.

7
المجموعة الرابعة من النصوص المقدمة من لجنة الصياغة (الوثيقة 198)

مشروع القرار [WG-PS-1] المتعلق بفريق العمل التابع للفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات والمعني بمسائل القطاع الخاص
1.7
طلبت مندوبة سورينام تفسيرات عن معنى عنوان الفقرة ب) من الجزء اعترافاً منه.

2.7
أجابت رئيسة فريق العمل التابع للفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات المعني بمسائل القطاع الخاص أن الفقرة ب) من الجزء اعترافاً منه يجب أن تقرأ قراءة متصلة بالوثيقة 131 التي هي مذكّرة وضعها المدير إثر أعمال فريق العمل التابع للفريق الاستشاري، وتحتوي على التحديات التي على أعضاء قطاع تنمية الاتصالات أن يواجهوها.

3.7
طلب مندوب تونس أن يستعاض في البند 2 من يقرر عن المصطلح "الفريق الفرعي التابع للفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات" بعبارة "فريق العمل التابع للفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات"، وأن تعاد صياغة الجملة على النحو التالي "أن ينجز فريق العمل هذا التابع للفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات المعني بدراسة مسائل القطاع الخاص، أعماله طبقاً للاختصاصات المذكورة في الملحق 1".

4.7
وتم قبول هذا الاقتراح.

5.7
اقترح مندوب اليونان أن يضاف في آخر البند د) من الجزء إذ يضع في اعتباره عبارة "في أنشطته". كما يقترح بتأييد من مندوب غامبيا أن يستعاض في البند ب) من الجزء وإذ يلاحظ عن العبارة "الذين يمثلون القطاع الخاص" بعبارة "من القطاع الخاص". وطلب فوق ذلك أن يستعاض في البند 2 من يقرر في النص الفرنسي فقط عن المصطلح "المبيّن" (indiqué) بالمصطلح "المعرّف" (défini) لكي ينسجم مع الصيغة الإنكليزية. وطلب أخيراً بغية التوضيح أن يستعاض في الملحق 1 عن الشرطات بأرقام.

6.7
وتم قبول هذه المقترحات.

7.7
اقترح مندوب سورية أن يلغى من البند ب) في إذ يضع في اعتباره كل إحالة زمنية. كما اقترح أن تعاد صياغة النص في البند 3) من يقرر لكي يقال "ضرورة قيام قطاع تنمية الاتصالات ببذل جميع الجهود الممكنة لتشجيع القطاع الخاص على أن يصبح عضواً في قطاع و...". واقترح أيضاً أن يستعاض في يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات عن العبارة "لضمان النجاح في تنفيذ" بعبارة "للمساهمة في تنفيذ". واقترح أن يضاف إلى الملحق 1 عند الشرطة الأولى العبارة "أعضاء القطاعات" بين العبارتين "الأخذ بالاعتبار المسائل" و"المتعلقة بالقطاع الخاص"، وأن تحذف الشرطة الأخيرة لأن القرار [COM5-1] يتعرض لنفس العنوان.

8.7
أسف بشدة نائب رئيس فريق العمل التابع للفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات المعني بمسائل القطاع الخاص لحدوث تعديلات جوهرية مقترحة في هذه المرحلة المتأخرة من الإجراء، لإدخالها في نص هو ثمرة توافق شاق متعب.

9.7
أيد مندوب لبنان مقترحات التعديل التي طرحها مندوب سورية والتي تخص "يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات" والملحق 1.

10.7
قال نائب رئيس فريق العمل التابع للفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات المعني بمسائل القطاع الخاص إنه يفضل الاحتفاظ بالشرطة الأخيرة في الملحق 1.

11.7
اقترح مندوب سورية أن توضع نقطة بعد عبارة "الخطة الاستراتيجية للاتحاد" في البند ب) من الجزء إذ يضع في اعتباره، وأن يحذف باقي النص.

12.7
تساءل مندوب جمهورية إيران الإسلامية إن كانت المعقوفتان الواردتان في البند ب) من وإذ يلاحظ ومن "يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات" ستحذفان.

13.7
اقترح مندوب الولايات المتحدة أن يستعاض في مقدمة الملحق 1 عن العبارة "يضطلع فريق العمل التابع للفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات بالاختصاصات التالية" بالعبارة "فريق العمل التابع للفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات الذي يرفع تقريراً مباشراً إلى الفريق الاستشاري تشمل اختصاصاته".

14.7
تم قبول هذا الاقتراح.

15.7
عبر مندوب الأرجنتين عن قلقه من أن الحذف الذي اقترحه مندوب سورية في البند ب) من الجزء إذ يضع في اعتباره قد أدى إلى حذف مسألة تشجيع ترتيبات الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، وهو من الأولويات بالنسبة إلى البلدان النامية، وطلب أن يعاد النص الأصلي.

16.7
وقبل ذلك مندوب سورية شريطة الاستعاضة عن تعبير "خطة عمل فاليتا" بتعبير "برامج عمل مكتب تنمية الاتصالات".

17.7
وتم قبول هذا الاقتراح.

18.7
اقترح الرئيس أن توضح فاصلة منقوطة بعد عبارة "والتعاون مع القطاع الخاص"، وحذف بقية الفقرة.

19.7
فضل مندوب تونس أن يقترح إزالة أي إحالة زمنية بحذف الكلمات "حيثما لوحظ"، وتبني صياغة تستند إلى التالي "أحكام الشراكة الاستراتيجية ذات العلاقة بتشجيع ترتيبات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلدان المتقدمة والبلدان النامية والتعاون مع القطاع الخاص".

20.7
وتم قبول هذا الاقتراح.

21.7
طلب الرئيس إلى رئيسة فريق العمل التابع للفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات المعني بمسائل القطاع الخاص أن تجتمع مع فريقها من أجل إيضاح النص.

22.7
اقترح مندوب مالي أن يضاف إلى نهاية الشرطة الأولى في الملحق 1 عبارة "أو تكنولوجيات المعلومات والاتصالات".

23.7
تم قبول هذا الاقتراح، شريطة أن تدخل لجنة الصياغة التعديلات الصياغية اللازمة.

24.7
قال مندوب تونس فيما يتعلق بالشرطة الأخيرة في الملحق 1 أن هناك تنازع سلطات بين الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات وفريق العمل، واقترح أن يستعاض عن عبارة "المراقبة الدائمة لشروط" بعبارة "مساعدة الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات في مراقبة شروط".

25.7
اقترح مندوب اليونان بشأن مقدمة الملحق 1 أن تحذف العبارة الفائضة "لغرض تعزيز الشراكة في مجال التنمية لصالح البلدان النامية".

26.7
واعترض مندوب غينيا-بيساو على ذلك، بينما أيد مندوب سورية اقتراح الحذف. وأوضحت رئيسة فريق العمل التابع للفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات المعني بمسائل القطاع الخاص أن هذا المقطع لم يثر أي مجادلة داخل فريقها.

27.7
قبل مندوب اليونان الحفاظ على هذا المقطع.

28.7
أوضحت رئيسة فريق العمل التابع للفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات المعني بمسائل القطاع الخاص بشأن المعقوفتين الواردتين في مشروع القرار في البند ج) من وإذ يلاحظ أن النص لا يثير أي مسألة جوهرية: فخطة عمل إسطنبول لم تكن قد أقرت بعد، وعند إقرارها يمكن رفع المعقوفتين عندئذ. وينسحب التعليق نفسه على المعقوفتين الموجودتين في يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات. واقترحت بشأن الشرطة الخامسة في الملحق 1 أن يستعاض عن النص الموجود بين معقوفتين بالعبارة "الخطة العملية لقطاع تنمية الاتصالات" وأن ترفع المعقوفتان.

29.7
وتقرر الأمر على هذا النحو.

30.7
اقترح مندوب اليونان أن يستعاض في الشرطة السادسة من الملحق 1 عبارة "المراقبة الدائمة" بعبارة "النظر في".

31.7
اقترح مندوب فرنسا أن تعيد لجنة الصياغة النظر في هذه الشرطة، بعد أن تقرأها قراءة مشتركة مع القرار [COM5-1] بشأن قبول كيانات أو منظمات للمشاركة بصفة منتسبين في أعمال قطاع تنمية الاتصالات الواردة في الوثيقة 203.

32.7
طلب الرئيس من لجنة الصياغة أن تناسق بين النصين، وأن تترك مسألة المعقوفتين لكي تعالج لاحقاً.

33.7
وتقرر الأمر على هذا النحو.

8
مسائل تتعلق بالفجوة الرقمية

1.8
اقترح الرئيس بغية تسريع الأعمال، إنشاء فريق مخصص تابع للجلسة العامة ومعني بالنظر في الوثائق ذات العلاقة بعنوان هذا البند من جدول الأعمال، وأن يطلع الجلسة العامة على نتائج أعماله.

2.8
قبل مندوب سورية ذلك، شريطة أن يعدّ هذا الفريق قائمة مقترحات بالموضوعات التي يطرحها المؤتمر للدراسة في الاجتماع أو المؤتمر التحضيري القادم.

3.8
اقترح الرئيس تسمية رئيسة جنوب إفريقيا لتكون رئيسة لهذا الفريق المخصص الجديد. وسيكلف الفريق باستعادة التقرير والتصريحات التي أدليت في الجلسة الخاصة بالفجوة الرقمية، وأن يقدم نتائج أعماله إلى الجلسة العامة.

4.8
وتقرر الأمر على هذا النحو.

ورفعت الجلسة في الساعة 18:50
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